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الورود من أَحد الجانبين 

الحكم الّذي يتكفل الدليل الوارد إثباته  

تارة، يكون رافعاً لموضوع الدليل الآخر  
بمجرد جعله،  

و أخرى، يكون رافعاً لموضوعه بفعليته، 

و ثالثة، يكون رافعاً له بوصوله،  

و رابعة، يكون رافعاً له بتنجزه،  

.  و خامسة، يكون رافعاً له بامتثاله

50، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الورود من كلا الجانبين 
أن يكون الدليلان متكفلين لحكمين مشروطين بعـدم وجـود    -الأول •

حكم آخر يعارضه أو يزاحمه مطلقاً،
كالدليل الدال على وجوب الحج مع الدليل الدال على وجـوب النـذر   •

بعد فرض أن كلاّ منهما مشروط بعدم الآخر، بحيث يكون ثبوت كـل  
.  منهما رافعاً لموضوع الآخر و وارداً عليه

54، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الورود من كلا الجانبين 
و هذا القسم من التوارد غير معقول في نفسه، لأنه مستلزم لتقيـد كـل   •

من الخطابين بعدم الآخر المستلزم لتوقف كل منهما على عدم الآخر، 
و هو دور،

54، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الورود من كلا الجانبين 

نظير ما يقال، فيما إذا ادعي توقف الضد على عـدم ضـده الآخـر، و     •
بهذا الاعتبار سوف يقـع التنـافي بـين الـدليلين لا باعتبـار اجتمـاع       
الحكمين، فإن المفروض أن كلاً منهما مشروط بعدم الآخر فلا يعقـل  
اقتضاؤهما للجمع بين الحكمين، بل لأجل القطع بكذب أحد الظهورين 

. لاستحالة صدقهما معاً

54، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الورود من كلا الجانبين 
أن يكون الدليلان متكفلين لحكمين مشروطين بعـدم وجـود    -الثاني •

الآخر لا مطلقاً، بل عدمه على تقدير عـدم الأول، أي أن كـلاّ منهمـا    
موقوف على العدم اللولائي للآخر لا العدم الفعلـي، فـلا دور، و هـذا    
يعني أنه موقوف على عدم تمامية مقتضي الحكـم الآخـر فـي نفسـه     

. حتى إذا لم يكن الأول موجوداً
و مثاله ما لو فرضنا أن كلاً من دليلي وجوب الحج و وجـوب الوفـاء   •

.بالنذر مقيد بعدم الآخر كذلك

54، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الورود من كلا الجانبين 
ء من الحكمـين فعليـاً إذا بقينـا و     و في ذلك لا يمكن أن يصبح شي•

نعـم لـو   . ء منهمـا  هذين الدليلين، لعدم توفر الشرط المذكور في شـي 
علمنا من الخارج بوجوب أحدهما تعييناً أو تخييراً كان ذلك الحكـم  
المعين أو أحدهما المخير فعلياً، و كذا لـو علمنـا بوجـوب أحـدهما     

. إجمالاً، فإنه يكون مورداً لقوانين العلم الإجمالي

55، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الورود من كلا الجانبين 
أن يكون الدليلان متكفلين لحكمين مقيـدين بالعـدم الفعلـي     -الثالث •

إلاّ أنـه لا يكـون مقيـداً بعـدم      -لا العدم اللولائي للآخـر   -للآخر 
المخالف مطلقاً، بل يكون كل منهما مقيـداً بعـدم حكـم يمتـاز ذلـك      
الحكم على الحكم الأول في أنه ليس مقيداً بقيد من قبيـل قيـد الأول   

. الذّي يقتضي محكوميته للأول بل يكون هو الحاكم على الأول

55، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الورود من كلا الجانبين 
و حينئذ يكون مقتضى دليل كل منهما وجوبه و لا يتقدم أحدهما على •

الآخر، لأن المفروض أن ما قيد بعدمه كـل واحـد منهمـا هـو حكـم      
ء من الحكمين امتياز كـذلك فـلا    يفرض امتيازه عليه و ليس في شي

. يوجد حاكم في المقام، فيقع التعارض بينهما أو التزاحم

55، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الورود من كلا الجانبين 
أن يكون الدليلان متكفلين لحكمين أخذ في أحـدهما العـدم    -الرابع •

اللولائي للآخر، كما في الصورة الثانية، و في الثاني عدم الآخر بالنحو 
الذّي مضى في الصورة الثالثة، كما لو فرض أن وجوب النذر مشروط 

و وجوب الحج مشروط بعدم حكم آخـر  . بالعدم اللولائي لما يزاحمه
مخالف له يمتاز بأنه ليس مقيداً بقيد من قبيل قيد الأول حتـى يمنعـه   

علـى ذاك   -الأقـل قيـداً    -و حينئذ يتقدم هـذا الحكـم   . عن التقدم
. الحكم المقيد بالعدم اللولائي بالورود

55، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الورود من كلا الجانبين 
و هذا هو أحد الوجوه الفنية لتقديم وجوب الحج على وجوب الوفـاء  •

إن وجوب الوفاء بالنـذر مقيـد بـأن لا يجـب مـا      : بالنذر، حيث يقال
و لا إشـكال فـي أن الحـج    . يزاحمه و لو كان وجوباً ثابتاً لو لا النذر

واجب لو لا النذر، إذن فموضوع وجوب الوفاء بالنذر منتـف، و هـذا   
بخلاف وجوب الحج فهو مقيد بعدم حكم مخالف له يمتاز بأنه لـيس  

و هنـا لا يوجـد   . مقيداً بالقيد الذّي يجعل وجوب الحج صالحاً لرفعه
حكم كذلك، فإن الحكم المخـالف الموجـود مقيـد بالقيـد المـذكور،      

. فيكون موضوع وجوب الحج تاماً

56-55، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الورود من كلا الجانبين 
. هذا كله، لو فرض تقييد كل من الحكمين بعدم الحكم الآخر•
و قد يفرض أن أحدهما يكون مقيـداً بعـدم الحكـم المخـالف، لكـن      •

الآخر يكون مقيداً بعدم امتثال الحكم المخالف و في مثل ذلك يتقدم 
. الثاني على الأول بالورود، باعتباره الأقل قيداً

55، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الورود من كلا الجانبين 
و هذا وجه آخر من الوجوه الفنية لتقديم وجوب الوفاء بالنذر، حيـث  •

إن دليل وجوب الوفاء بالنذر أخذ فيه عدم الحكـم المخـالف و   : يقال
أن لا يكون محلّلاً للحرام، و دليل وجوب الحج أخذ فيه القدرة التـي  

فإنـه  . تشمل بعد توسيعها عدم اشتغال المكلف بامتثـال حكـم آخـر   
حينئذ يتقدم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر، لاستحالة فعليـة  
الثاني فإن فعليته قبل الاشتغال بامتثاله خلف فعلية الوجـوب الآخـر   
المستلزمة لارتفاعه، و فعليته على تقدير امتثاله مستحيل أيضا، لعـدم  

. ء على امتثاله معقولية تعليق وجوب شي

55، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الورود من كلا الجانبين 
هذا و يمكنك بالتأمـل اسـتخراج أقسـام أخـرى للتـوارد مـن كـلا        •

. الطرفين

55، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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أَحكام الورود 

و بعد أن اتضحت لدينا نظرية الورود، و أقسامه يحسن بنـا الحـديث   •
: و يمكننا تلخيص أهم أحكام الورود فيما يلي. عن أحكام الورود

أن ملاك التقديم بالورود لا يفرق فيه بين فرضي كـون الـدليل   : الأول•
الوارد متصلاً بالدليل المورود أو منفصلاً عنه و قد تقدم توضيح ذلـك  

. في ذيل عرض نظرية الورود

57، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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أَحكام الورود 
أن الدليل الوارد يتقدم على الدليل المورود حتى لو كان ظهوره : الثاني•

من أضـعف الظهـورات، و كـان ظهـور الـدليل المـورود مـن أقـوى         
. الظهورات

57، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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أَحكام الورود 
و ذلك لأن الوارد يرفع موضوع المورود حقيقة و المورود لا يتعرض •

لبيان حال موضوعه فلا يكون هناك أي تناف بينهما فـي الدلالـة، و   
الترجيح بأقوائية الظهور إنما يتصور في فرض التنافي في الدلالة و لا 
تنافي فيها بينهما فيؤخذ بكليهما، و لا محالة يرتفع موضوع المـورود  

. في مورد الوارد

57، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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أَحكام الورود 
أنه لا فرق في تقدم الوارد بـين كونـه قطعيـاً أو كونـه حجـة      : الثالث•

شرعاً، أي لا فرق بين كون الخطاب الوارد ثابتاً وجـداناً أو تعبـداً، و   
لأن دليل التعبد بصدور الخطـاب الـوارد يكـون بنفسـه تعبـداً      : ذلك

بالورود و بارتفاع موضوع دليل المورود أيضا و هـو تعبـد لا ينـافي    
دلالة الدليل المورود، و لا شيئاً من اقتضاءاته بوجه، فلا يمكن تصوير 
تعارض حقيقي لا بين نفس الوارد و المورود و لا بـين دليـل حجيـة    

. الوارد و الدليل المورود و لا بين حجية الوارد و دليل حجية المورود

58-57، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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أَحكام الورود 
أن الورود لا يحتـاج إلـى الناظريـة بخـلاف مـا سـيأتي فـي        : الرابع•

:الحكومة إن شاء اللهّ تعالى، و يتفرع على ذلك أمران
• 
أنه عند تعدد الآثار لموضوع الحكم في الدليل المورود لا نحتاج  -أ •

لإثبات جميع الآثار إلى إطلاق دليل الوارد، فإن الحاجة إلى الإطلاق 
فرع الحاجة إلى النظّر، فإذا كان الوارد إنما يثبت الموضوع تكوينـاً و  
حقيقة بلا حاجة إلى النظّر فلا محالة يترتب عليـه جميـع آثـاره و لا    

.حاجة للإطلاق

58، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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أَحكام الورود 
أنه لا يمكن تخيل اشـتراط تـأخر زمـان الـوارد عـن زمـان        -ب  •

فـإن الـوارد لـيس     -كما توهم ذلك في الـدليل الحـاكم    -المورود 
كالحاكم محتاجاً إلى النظّر إلى المورود حتى يتوهم أن النظّر إليه فرع 

. ثبوته سابقاً عليه مثلا

58، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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